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في هذا العدد

الاختبار التحريري للمتقدمين

لشغل وظيفة وكيل نيابة )ج(

19 ديسمبر 2020

المستشار/ عويد ساري الثويمر:

يسعى المعهد إلى تقديم تدريب أصيل وفق 

أفضل النماذج التكنولوجية التي تحاكي أفضل 

الممارسات العالمية

الأثر الفوري والمباشر لقانون البلدية رقم 33 لسنة 16

2016 على اختصاص المحاكم بدرجاتها المختلفة  

في نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بالجرائم التي 

تقع بالمخالفة للوائح  البلدية



يتقدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

لمعالي الدكتور/ نواف سعود الياسين
وزير العدل

ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 

بأطيب التهاني وخالص التبريكات 

لنيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد 

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
سائلين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم في خدمة وطننا

الحبيب وأن يعينكم على حمل هذه الأمانة
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 المستشار/ عويد ساري الثويمر
مدير معهد الكويت  للدراسات القضائية والقانونية 

وكيل محكمة الاستئناف

التدريب  الافتراضي،  التدريب  بٌعد،  عن  التدريب  مسميات  اليوم  أصبحت 

بالوسائط التكنولوجية، مصطلحات دارجة في قاموس التدريب، بل أصبحت 

التدريبية والتعليمية،  المؤسسات والمراكز  العديد من  المعتمدة لدى  الآلية 

خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية الناتجة عن فايروس كورونا، وقد كان 

المجال حتى  والقانونية سباقاً في هذا  القضائية  للدراسات  الكويت  معهد 

قبل الأزمة الصحية العالمية بسنوات، نستحضر من خلالها مشاركة المعهد 

في ندوة تقنيات ومنهج التكوين الافتراضي عام 2008 ببرشلونة - إسبانيا، 

القضائية  المعاهد  الثالث والعشرين لمدراء وعمداء  المؤتمر  واقتراحه خلال 

عمل  برنامج   ،2016 عام  السودان  بجمهورية  الخرطوم  بمدينة  عقد  والــذي 

استرشادي للتدريب عن بعد، وتجهيز قاعة للتدريب الافتراضي تحاكي التدريب 

الحضوري والتفاعلي بالمعهد، وأثناء الأزمة الصحية وسع المعهد من أسلوب 

التدريب الافتراضي عبر المنصات الإلكترونية واعتمد في سبيل ذلك منهجاً 

متقدماً باستخدام الوسائل الحديثة في هذا المجال لنقل العلوم والمعارف 

والتي خلصت إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية خصوصاً 

عن  التدريب  اليوم  أمسى  حتى  والتخصصي،  المستمر  التدريب  مجال  في 

بٌعد مرتكزاً أساسياً يسعى من خلاله المعهد إلى تقديم تدريب أصيل وفق 

أفضل النماذج التكنولوجية التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية.

والله من وراء القصد ،،،
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اجتماع جمعية المهندسين لمناقشة التعاون في مجال
تثقيف المحكمين بمركز التحكيم الهندسي

14 ديسمبر 2020

القضائية  للدراسات  الكويت  معهد  مدير  استقبل 
والقانونية المستشار/ عويد ساري الثويمر مصحوباً 
بنائبيه المستشار الدكتور/ فهد بوصليب نائب مدير 
والبحوث  والــعــاقــات  ــصــالات  الات لقطاع  المعهد 
ــاذ/ فــهــد الــقــحــطــانــي نــائــب مــديــر المعهد  ــتـ والأسـ
الموافق  الأثنين  يــوم  والمالية  الإداريـــة  للشؤون 
2020/12/14, وفد من جمعية المهندسين الكويتية 

تطرق  حيث  العتل,  دويح  فيصل  المهندس/  برئاسة 
المحكمين  تثقيف  مجال  في  التعاون  إلى  النقاش 
دورات  إعــداد  طريق  عن  الهندسي,  التحكيم  بمركز 

تدريبية في هذا الشأن يشرف عليها المعهد. 
حيث تأتي أهمية تلك الزيارات في ترسيخ العاقات 
في  يسهم  بما  المعهد  دور  لتعزيز  الطرفين  بين 

تحقيق رؤية الكويت 2035 لتحقيق الكوادر البشرية.
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منتدى الكويت الرابع للقانون التجاري 
15 ديسمبر 2020

القضائيــة  للدراســات  الكويــت  معهــد  شــارك 
 15 الموافــق  الثاثــاء  يــوم  بالحضــور  والقانونيــة 
ديســمبر 2020 فــي منتــدى الكويــت للقانــون التجاري 
الرابــع، عبــر التقنيــة الافتراضيــة بحضور خبــراء محليين 
وعالمييــن فــي مجــال القانــون التجــاري والاقتصــادي. 
حيــث ناقــش المؤتمــر العديــد مــن القضايــا المهمــة 
التــي تتصــل بشــكل مباشــر وجوهــري ببيئــة الأعمــال 
الكويتيــة، ووضــع اقتراحــات وحلــول للتحديــات التــي 
تواجههــا، وشــرح بعــض القوانيــن التــي تــم إقرارهــا 

فــي مجلــس الأمــة.
والتحليــل  بالوصــف  وفعالياتــه  المنتــدى  وتطــرق 
للقضايــا القانونيــة والاقتصاديــة فــي بيئــة الأعمــال 
وطــرح  والدوليــة،  الإقليميــة  بالتطــورات  وعاقتهــا 
الــرؤى والتوصيــات الخاصــة بالحلــول المطلوبــة لعاج 

التحديــات التــي تواجــه القطاعيــن العــام والخــاص.
فــي  بالكويــت  يقــام  الــذي  فالمنتــدى،  وللعلــم 
نســخته الرابعــة، يتحــدث فيــه خبــراء ومتخصصــون 
علــى المســتوى الكويتــي والدولــي فــي المجاليــن 
محمــد  الدكتــور  أبرزهــم:  والاقتصــادي  القانونــي 
فايــز  والدكتــور  الفزيــع،  أنــور  والدكتــور  الفيلــي، 
ــور أنــس  ــدة، والدكت ــور خليفــة الحمي ــدري، والدكت الكن
التــورة، والدكتــور يوســف الياقــوت، والدكتــور فيصل 
الفهــد، ورئيــس مكتــب )دي إل اي بايبــر( العالمــي 
فــرع دبــي، وكذلــك المحامــي عبداللــه البكــر، والرئيس 
التنفيــذي فــي شــبكة ليكســيس نيكســيس العالميــة 

وغيرهــم. دوروبيــس(  )غييــوم 
وتنبــع أهميــة المنتــدى كذلــك مــن الموضوعــات التــي 
ناقشــها والهادفــة لتعزيــز وتطويــر البيئــة الاقتصادية 
أزمــة  مــن  اليــوم  نواجهــه  مــا  مــع  تتفــق  والتــي 
عالميــة، وكارثــة اقتصاديــة لكثيــر مــن المؤسســات 
والمتوســطة،  الصغيــرة  والمشــاريع  الاســتثمارية 
مواضيــع سيســاعد  مــن  المنتــدى  فــي  طــرح  ومــا 
بالتأكيــد لتحقيــق رؤيــة كويــت جديــدة 2035. كمــا أن 
التركيــز علــى هــذه القوانيــن يســاعد علــى تحقيــق 
تقــدم كبيــر، فــي مؤشــر تحســين بيئــة الأعمــال الــذي 

يعكــس الجهــود التــي قامــت بهــا الكويــت.
وافتتــح المنتــدى بكلمــة للمحامــي خليفــة الياقــوت 
أوضــح مــن خالهــا اهميــة المنتــدى، وشــكر الحضــور 
أشــار  جانبــه،  ومــن  والشــركاء،  والمحاضريــن 
دوروبيكــس إلــى أن انعقــاد المنتــدى فــي نســخته 
جائحــة كورونــا،  تحديــات  رغــم  العــام،  لهــذا  الرابعــة 
لنــا  بالنســبة  المهمــة  الأمــور  مــن  الكثيــر  يعنــي 
ــون  ــث نســتهدف أن نك ــت، حي ولشــركائنا فــي الكوي
معهــم والإســهام بشــكل فعــال فــي القضايــا التــي 

المنتديــات. تلــك  تطــرح فــي مثــل 
وقــد تناولــت الحلقــة النقاشــية الأولــى مــن المنتــدى 
القانــون  تناولــت  والتــي  الإفــاس،  لقانــون  رؤيــة 
الإفــاس  لقضايــا  معالجتــه  وكيفيــة  وأهميتــه 
الكويــت  لمركــز  العــام  الأميــن  ذكــر  حيــث  الشــائكة، 
للتحكيــم التجــاري فــي غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، 
مــن  يعــدّ  الإفــاس  قانــون  أن  التــورة،  أنــس  د. 
تأخــر  أخيــرا، وقــد  التــي صــدرت  القوانيــن المهمــة 

كثيــراً.
ولفــت إلــى أن القانــون الســابق كان ضعيفــاً وغيــر 
التــي  الاقتصاديــة  التطــورات  مواكبــة  علــى  قــادر 
شــهدتها الكويــت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.
وتطــرق المؤســس والشــريك لمكتــب المحامــاة، د. 
فيصــل الفهــد وشــركاه، إلــى أن قانــون الإفــاس 
الســابق لــم يلــبّ معالجــة حقيقيــة للشــركات، مضيفــا 
أن القانــون جــاء فــي وقتــه، ويتميــز بأنــه متــدرج بيــن 
إعــان  وأخيــراً  الهيكلــة،  وإعــادة  الوقائيــة  التســوية 

الإفــاس.
وأوضــح أن القانــون لا يحمــي المديــن، بــل المشــروع 
التجــاري، لأنــه يضــم الكثيــر مــن الأســر والأفــراد التــي 
إعــادة  طلبــات  تقديــم  أن  مضيفــا  بداخلــه،  تعمــل 
تمكــن  كافيــة  بمرونــة  تتمتــع  الإفــاس  أو  الهيكلــة 

ــك الشــركات. ــة تل ــة مــن مراقب الجهــات الرقابي
وأشــار إلــى أن إعــادة هيكلــة الشــركة تعنــي الاتفــاق 
مديونيــة  ســداد  شــأنها  مــن  خطــة  وضــع  علــى 
للتعديــل  قابــل  القانــون  أن  مبيّنــا  الشــركات 
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ــرات التــي تطــرأ علــى الأوضــاع  ــر وفــق التغي والتغيي
والماليــة. الاقتصاديــة 

وأكــد المستشــار القانونــي فــي بنــك بوبيــان، د. فايز 
الكنــدري، أن قانــون الإفــاس انتظــره الكثيــرون مــن 
الشــركات والبنــوك العاملــة فــي الســوق طويــاً، 
لافتــاً أن الإفــاس فــي كل القوانيــن الاقتصاديــة 
العالميــة كانــت تنظــر للإفــاس علــى أنــه المرحلــة 
علــى  للحفــاظ  المشــرع  إليهــا  يلجــأ  التــي  الأخيــرة 

الشــركة التجاريــة.
وأوضــح الياقــوت أن قانــون الإفــاس مــن أفضــل 

الفتــرة  التــي صــدرت فــي  القوانيــن والتشــريعات 
الأخيــرة، وجــاءت فــي الوقــت المناســب، وأشــار أنــه 
لا يجــب الربــط بيــن القانــون وفتــرة تداعيــات جائحــة 
كورونــا باعتبارهــا مرحلــة إفــاس، مضيفــا أن القانــون 

ــة أيضــاً. ــة والتســوية الوقائي ــه إعــادة هيكل يوجــد ب
حــول “كوفيــد  الثانيــة  النقاشــية  الحلقــة  وتطرقــت 
الشــريك  أشــار  حيــث  التكنولوجيــة،  والثــورة   ”19
ــاول  ــذي تن ــي ال ــر” إيمــون هول ــه بيب فــي “دي إل إي
القوانيــن الخاصــة بأمــن البيانــات والمعلومــات فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لافتــاً  منطقــة 

ـد
هـــ

ــــ
ـع

مـــ
ــــ

 ال
ت

ـــا
يــــ

ـــــ
الــ

ـــــ
عــ

ـــــ
فــ

ليكسيس  شبكة  في  التنفيذي  الرئيس 
نيكسيس العالمية/ غييوم دوروبيس

الدكتور/ محمد الفيليالدكتور/ يوسف الياقوت
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إلــى أن تلــك القوانيــن باتــت ذات أهميــة بالغــة.
وذكــر أن الجائحــة عــززت الثــورة التكنولوجيــة وإجــراء 
الإلكترونيــة،  التجــارة  وازدهــار  إلكترونيــاً  التعامــات 
الأمــر الــذي جعــل حمايــة البيانــات الشــخصية أمــراً 

الحمايــة. بالــغ 
ــة  ــه البكــر إلــى الأهمي بــدوره، أشــار المحامــي عبدالل
التــي واكبــت فيــروس  التكنولوجيــة  للثــورة  الكبيــرة 
القوانيــن  علــى  والكبيــر  الواســع  وتأثيرهــا  كورونــا 
تطــورات  شــهدت  والتــي  والاســتثمارية  التجاريــة 
كبيــرة بفضــل الثــورة التكنولوجيــة التــي شــهدتها دول 
العالــم فــي عقــد الاتفاقيــات التجاريــة والاســتثمارية.

وتطــرق الأســتاذ المســاعد فــي كليــة القانــون جامعــة 
الدفــع  أن وســائل  إلــى  الفزيــع،  أنــور  د.  الكويــت، 
الإلكترونــي شــهدت الكثيــر مــن التطــورات بســبب 
تداعيــات فيــروس كورونــا، والتــي اتخــذت الكثيــر مــن 

ــة الأعمــال. الوســائل داخــل بيئ
وقــد أوجــدت تلــك التطــورات فــي وســائل الدفــع 
القانونيــة  التشــريعات  فــي  البحــث  الإلكترونــي 
الازمــة لحمايــة تلــك المعامات، مــع البحث عن عاج 
الثغــرات التــي قــد تشــهدها تلــك التعامــات، بمــا 
يضمــن الالتــزام بالحقــوق والواجبــات فــي مختلــف 

القضايــا التــي قــد تنشــأ بســبب تلــك التداعيــات.
وتطرقــت الحلقــة الثالثــة مــن المنتــدى للتعديــات 
والمســموع،  المرئــي  قانــون  علــى  المطلوبــة 
د.  الكويــت  جامعــة  فــي  الأســتاذ  أدارهــا  التــي 
يوســف الياقــوت، الــذي أشــار إلــى أن كل القوانيــن 
والتشــريعات العالميــة أكــدت أن حريــة التعبيــر حــق 

الممنوحــة  الحقــوق  كل  فــي  وأصيــل  أساســي 
للأفــراد فــي دول العالــم كافــة، وهــي أحــد الشــروط 

الديمقراطيــة. للمجتمعــات  الأساســية 
المطلــوب  القانونــي  للشــكل  الحلقــة  وتطرقــت 
أثيــر  الــرد علــى مــا  التعبيــر، وكذلــك  لضمــان حريــة 
ــر وضوابطــه،  ــة التعبي حــول القوانيــن المنظمــة لحري
الــذي  الخلــل  القوانيــن المطلوبــة لإصــاح  وكذلــك 
تعانيــه بعــض مــواد القوانيــن الحاليــة المنظمــة لحريــة 
التعبيــر، حيــث أشــار أســتاذ القانــون في كليــة القانون 
بجامعــة الكويــت، د. محمــد الفيلــي، إلــى أنــه يجــب 
وضــع تشــريع عــام ينظــم تلــك الحريــة، وألا يكــون 
وإنمــا  بتفاصيلهــا،  معيّنــة  حــالات  بعــاج  التشــريع 
يكــون هنــاك قانــون عــام ينظــم حريــة التعبيــر، لأن أي 
مجتمــع ديمقراطــي بحاجــة إلــى حريــة التعبيــر، والتــي 

ــادرة. ــى المب مــن دونهــا ســتضعف قــدرة الفــرد عل
مــن جانبــه، أكــد د. خليفــة الحميــدة أنــه تجــب إعــادة 
بالحــق  المرتبطــة  الخاصــة  القوانيــن  فــي  النظــر 
فــي التعبيــر لمعاناتهــا فــي كثيــر مــن موادهــا مــن 
التعديــات  تلــك  الفوضويــة، والعمــل علــى جمــع 

واحــد. قانــون  فــي 
ولفــت إلــى أن حريــة التعبيــر تنتهــي بأحــكام بالغــة 
القســوة تفــوق جرائــم المــال العــام، وبالتالــي يجــب 
إعــادة النظــر فــي تلــك العقوبــات، لكــون حريــة التعبيــر 
جــزءاً رئيســياً مــن حيــاة الأفــراد والمجتمــع، مســتدركاً 
بالقــول إن هنــاك ضوابــط فــي اللجــوء لحريــة التعبيــر، 

والتــي يجــب ألا تمــس كيــان المجتمــع ومعتقداتــه.

الدكتور/ خليفة الحميدةالمحامي/ عبدالله البكرالدكتور/ أنس التورة
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للجنة  المعاون  العمل  فريق  عقد 
باحث  لوظيفة  المتقدمين  اختيار 
مبتدئ قانوني لشغل وظيفة وكيل 
النائب  المستشار  برئاسة  )ج(  نيابة 
العام/ ضرار العسعوسي وعضوية 
كـــل مـــن الــمــحــامــي الـــعـــام الأول 
المستشار/ سلطان بو جروة ووكيل 
المستشار/  الاســتــئــنــاف  محكمة 
ــي ووكـــيـــل  ــ ــدارمـ ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـ

المستشار/  الاســتــئــنــاف  محكمة 
المحامي  كــذلــك  الــخــلــف  مــحــمــود 
الرفاعي  مبارك  المستشار/  العام 
الكويت  معهد  في  تحريرياً  اختباراً 
للدراسات القضائية والقانونية في 
يوم السبت الموافق 2020/12/19 
وكان عدد المتقدمين 456 متقدم.

ــراطــات  ــك مــع مـــراعـــاة الاشــت ــ وذل
الصحية.

الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل نيابة )ج(
19 ديسمبر 2020
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النائب العام المستشار/ ضرار العسعوسي
عضو المجلس الاعلى للقضاء
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التدريب عن بعد

موعد الدورةالمحا�ضرالوقتعدد الم�ضاركينالجهةمو�ضـــــوع الــــدورةم

1
 معايير الاخت�ضا�ص النوعي

 بين الدوائر التجارية
والمدنية والدوائر الاإدارية

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

237.30-5.30
م�ضاءً

الم�ضت�ضار
 محمد  ال�ضيد يو�ضف

الرفاعى

2020/10/13-11
 الاأحد - الاإثنين -

الثلاثاء

2

 ور�ضة عمل حول المنازعات
 الاإيجارية وفق اآخر

 التعديلات ومعيار ال�ضلطة
التقديرية لقا�ضي المو�ضوع 1

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
5.30-207.30الكلية

م�ضاءً

الم�ضت�ضار
25-2020/10/27فهد فا�ضل الفهد

 الاأحد - الاإثنين -
الثلاثاء

 اإجراءات المحاكمة الجزائية3
وقواعد الاإثبات

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

117.30-5.30
م�ضاءً

الم�ضت�ضار
محمد يو�ضف جعفر

2020/11/10-8
 الاأحد - الاإثنين -

الثلاثاء

4

 ور�ضة عمل حول المنازعات
 الاإيجارية وفق اآخر

 التعديلات ومعيار ال�ضلطة
التقديرية لقا�ضي المو�ضوع 2

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

447.30-5.30
م�ضاءً

الم�ضت�ضار
فهد فا�ضل الفهد

2020/11/18-16
 الاإثنين - الثلاثاء -

الاأربعاء

 القواعد العامة للاإثبات في5
المواد المدنية والتجارية

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

367.30-5.30
م�ضاءً

الم�ضت�ضار
اأحمد محمد دومة

2020/11/24-22
 الاأحد - الاإثنين -

الثلاثاء

 �ضوابط ت�ضبيب الاأحكام6
المدنية واأوجه النعي عليها

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

457.30-5.30
م�ضاءً

الم�ضت�ضار
محمد  طلبة �ضعبان

2020/12/9-7
 الاإثنين - الثلاثاء -

الاأربعاء

7
 الماآخذ والملاحظات الق�ضائية

 في مجال الق�ضاء الاإداري
وفقاً لمبادئ محكمة التمييز

وكلاء وق�ضاة
 المحكمة
الكلية

277.30-5.30
م�ضاءً

 الم�ضت�ضار  د/ نايف
خالد المطيري

2020/12/22-20
 الاأحد - الاإثنين -

الثلاثاء

الدورات التدريبية للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية )التدريب عن بعد(
Online 2021 - 2020

أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر
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ضوابط تسبيب الأحكام المدنية وأوجه 
النعي عليها

7 - 9 ديسمبر 2020
للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

المستشار / محمد طلبه شعبان
45 مشارك

المآخذ والملاحظات القضائية في 
مجال القضاء الإداري

وفقاً لمبادئ محكمة التمييز
20 - 22 ديسمبر 2020

للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
المستشار الدكتور/ نايف خالد المطيري

27 مشارك
محاور الدورة :

1( المنازعات الإدارية التي تختص الدائرة الإدارية بنظرها 
والتي لا تختص بها.

2( عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية.
3( إعان صُحف الدعاوى والاستئنافات وإخطار الخصوم 

في المنازعات الإدارية.
الإداري  القضاء  أحــكــام  على  والماحظات  المآخذ   )4
الإدارة  بين  تنشأ  التي  الوظيفية  للمنازعات  بالنسبة 
وتقارير  والترقية  بالتعيين  المتعلقة  وأبرزها  والعاملين 
الكفاية والندب والنقل وإنهاء الخدمة والجزاءات التأديبية 

والحقوق المالية للعامل أو ورثته.

محاور الدورة :
وأهمية  القضائية  الأحكام  وخصائص  الحكم  ماهية   )1

تسبيبها وتقسيماتها.
2( قواعد ومبادئ التقاضي والمرافعات.

3( سلطة محكمة الموضوع.
4( مراحل الفصل في الدعوى.

5( صياغة الأحكام لغةً وأسلوباً.
6( علل الأحكام وعيوب التسبيب.

7( أهم الإرشادات القضائية.
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أساسيات العمل المصرفي 
13 - 17 ديسمبر 2020

للسادة إدارة الخبراء )المحاسبين(
الأستاذ/ سالم غزاي الرميح

20 مشارك

مفهوم العقود الإدارية وأنواعها وطرق 
نهايتها

13 - 14 ديسمبر 2020
للسادة موظفي الجهات الحكومية

القاضي/ فهد نايف المطيري
11 مشارك

التحقيق في جرائم الأموال العامة 
والتعاون الدولي بشأنها )1(

2 ديسمبر 2020
للسادة أعضاء النيابة العامة

وكيل النيابة/ حمود مشاري الشامي
17 مشارك
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أسس التفتيش بالدعوى العمالية
20 - 24 ديسمبر 2020

للسادة إدارة الخبراء )محاسبين(
كبير الخبراء/ فاطمة مساعد الفرهود

11 مشارك

قواعد وإجراءات تقييم كفاءة
الموظف العام

23 - 24 ديسمبر 2020
للسادة موظفي الجهات الحكومية

المستشار / محمد جاسم بهمن
8 مشاركين

أعمال الصحي 
20 - 24 ديسمبر 2020

للسادة إدارة الخبراء )مهندسين – مدني(
كبير الخبراء المهندس / عامر محمد أحمد العامر 

 20 مشارك

ي
ص

ص
تخ

وال
مر 

ست
لم

ل ا
هي

لتأ
ع ا

طا
ق



العدد السابع والعشرون - ديسمبر 142020

ي
ســ

يــ
ســ

تــأ
الــ

ب 
يــــ

در
تــــ

لــــ
ع ا

ــا
طـ

قـــ

الدورة التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين “الدفعة الخامسة عشر”
6 ديسمبر 2020 - 18 مارس 2021
للسادة موظفي الجهات الحكومية 

الأحد من كل أسبوع المستشار/ علي مساعد الضبيبي - القانون المدني
الأثنين من كل أسبوع المستشار/ خالد أحمد بشير - قانون المرافعات

الثلاثاء من كل أسبوع المستشار الدكتور/ خالد محمد العميره - القانون الجنائي
الأربعاء من كل أسبوع القاضي الدكتور/ محمد البصمان - أصول القانون

الخميس من كل أسبوع المستشار/ حمد حمدان المعصب - القانون الإداري
47 مشارك
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محكمة الإفلاس وفق القانون رقم 71 لسنة 2020
بشأن إصدار قانون الإفلاس

تنتهج دولة الكويت في الوقت الراهن تطوير وتحسين 
إلى  الدولة  تحويل  للإسهام في  القائمة  الاعمال  بيئة 
مركز مالي في المنطقة وتأكيداً لذلك تم إصدار قانون 
الإفاس ليعيد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفاس 
308 مادة بخاف  وجاء القانون بثمانية أبواب تضمنت 

مواد الإصدار الستة.
المصطلحات  لكافة  التعاريف  الأول  الباب  تناول  حيث 
الواردة بالقانون مراعاة لحداثة استخدامها ولرفع الالتباس 
عن أي غموض قد يكتنفها عند تطبيق القانون، وجدير 
بالذكر أن القانون تم نشره بالجريدة الرسمية في العدد 
على  وتيسيراً  الموافق 2020/10/25  الأحد  يوم   1506
القارئ الاطاع علي مواد القانون والمذكرة الإيضاحية 
QR-( الإلكتروني  السريعة  القراءة  رمز  بتقنية  إدرجه  تم 

.)Code
القضائية  لــلــدراســات  الــكــويــت  معهد  لـــدور  وتفعياً   
والقانونية في تدعيم خبرة القضاة ومواكبة المستحدث 
قانون  يميز  ما  أبــرز  على  الضوء  نسلط  القوانين  من 
وتنظيمها  الإفــــاس  محكمة  إنــشــاء  وهـــو  الإفــــاس 
 2020 لسنة   71 رقــم  للقانون  الثاني  بالباب  وتحديدا 

وذلك على النحو التالي:
جاءت المادة الرابعة من القانون تنص على أن “تشكل 
بمقر المحكمة الكلية محكمة إفاس تتألف من دائرة أو 
أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة 
ثاثة  من  دائــرة  كل  تتكون  للقضاء،  الأعلى  المجلس 
في  العامة  الجمعية  تختارهم  بالمحكمة  الــوكــاء  مــن 
كاف من مراقبي  يعاونها عدد  عام قضائي،  بداية كل 
لديها،  المسجلين  بين  من  الهيئة  تختارهم  الحسابات 
الائحة  في  ــواردة  الـ للقواعد  وفقا  مكافأتهم  وتحدد 
المالية  الاعــتــمــادات  المالية  وزارة  وتختص  التنفيذية 
الازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً 

لهذه المادة”.
ــادة الــخــامــســة منه  ــمـ ــد أوضــــح الـــقـــانـــون وفــــق الـ وقــ
نصت  حيث  الإفــاس  لمحكمة  المقررة  الاختصاصات 
على أن “مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا 
الإفــاس  محكمة  تختص  الإفـــاس  لقاضي  الــقــانــون 
هذا  تطبيق  عــن  تنشأ  التي  المنازعات  فــي  بالفصل 
وفقا  إليها  تقدم  التي  الطلبات  في  والبت  القانون 
لأحكامه ويتولى مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة 
والاقتصادية  والمالية  المحاسبية  الخبرة  بأعمال  القيام 

في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير”.
كما أفردت المادة السادسة ماهية الأحكام الصادرة من 
محكمة الإفاس حين نصت وفق صريح المادة على أن 
“تكون الأحكام الصادرة من محكمة الإفاس وفقاً لهذا 
إعان  وبدون  بموجب مسودتها  التنفيذ  واجبة  القانون 
ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا 
طلب  في  الاستئناف  محكمة  عن  يصدر  حكم  بموجب 
أو  الحكم  على  الطعن  بصحيفة  مقدم  التنفيذ  بوقف 

أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن”.
واستحدث القانون وفقاً لنص المادة السابعة منه إدارة 
تسمى إدارة الإفاس حيث نصت المادة على أن “تنشأ 
برئاسة  الإفــاس  إدارة  تسمى  إدارة  الكلية  بالمحكمة 
كاف  عــدد  وعضوية  عن مستشار  درجته  تقل  لا  قــاض 
من وكاء المحكمة وقضاتها يسمون )قضاة الإفاس( 
عام  كل  بداية  في  للمحكمة  العامة  الجمعية  تختارهم 

قضائي”.
وعن اختصاص قاضي الإفاس أوضحت المادة سالفة 
الإشارة إليها على أن “يختص قاضي الإفاس بالنظر 
فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط 
اختصاص  من  ذلك  يكون  ألا  شريطة  طلبات،  من  بها 
هذا  لأحكام  وفقا  أخــرى  جهة  أيــة  أو  الإفــاس  محكمة 
المنصوص  قراراته  الإفــاس  قاضي  ويصدر  القانون 

عليها في هذا القانون بغير خصومة”.
الــقــرارات  ماهية  القانون  من  الثامنة  الــمــادة  وتناولت 
الصادرة عن قاضي الإفاس حيث نصت على أن “تكون 
القرارات الصادرة عن قاضي الإفاس وفقا لهذا القانون 
سندات تنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في 
القانون وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعان 
ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات كما لا يجوز وقف 
إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف  تنفيذها 
الطعن  بصحيفة  مقدم  القرار  تنفيذ  بوقف  طلب  في 

على القرار أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن”.
العديد  القانون في مواده  إلى جانب ما سلف أفصح 
ومــدى  وكيانها  الإفـــاس  لمحكمة  الاخــتــصــاصــات  مــن 
للباد  الاقتصادية  المنظومة  تطور  في  البارز  دورهــا 
إنشاء  خطوات  أن  ونؤكد  الحالية  الأحــداث  مع  لتتواكب 
محاكم متخصصة في فروع القانون يسهم في تعجيل 
مما  احترافية  بطرق  المنازعات  في  والفصل  القضايا 

يسهم في تطوير المجالين القضائي والقانوني.
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 2016 33 لسنة  البلدية رقم  الأثر الفوري والمباشر لقانون 
على اختصاص المحاكم بدرجاتها المختلفة  في نظر الدعاوى 
للوائح   بالمخالفة  تقع  التي  بالجرائم  المتعلقة  والطعون 

البلدية

صدر قانون البلدية في الرابع من يونيو 2016  وتم 
العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 
2016/7/12. وقد نصت المادة 52 من هذا القانون 
على أن )يلغى القانون 5 لسنة 2005 المشار إليه 

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون( 
يجب الإشارة ابتداءً إلى أن قانون البلدية الجديد قد 
تضمن بعض القواعد الموضوعية المتعلقة بالجرائم 
والعقوبات وهذه لا خاف على انطباقها بأثر فوري 
ومباشر على الجرائم التي تقع بعد العمل به قولًا 
واحداً، أما القواعد القانونية الإجرائية القضائية التي 
أساسي  بشكل  فتمثلت  الجديد  القانون  تضمنها 
فــي نــص الــمــادة 46 مــن الــقــانــون رقــم 33 لسنة 
المجلس  بقرار من  )تنشأ  أن  جرى على  الذي   2016
الأعلى للقضاء دائرة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية 
تشكل من ثاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في 
التي تصدرها  للوائح  بالمخالفة  ترتكب  التي  الجرائم 
الدائرة  هذه  الصادرة من  الأحكام  وتستأنف  البلدية 
أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية( والذي 
بالنسبة  لتطبيقه سواءً  الانتقالية  الأحكام  يحدد  لم 
ــر الــبــلــديــة قبل  ــ لــلــدعــاوى الــتــي عــرضــت عــلــى دوائ
استحداث هذا النص وقضى فيها غيابياً أو حضورياً 
على  عــرضــت  الــتــي  بالاستئناف  الطعون  وكــذلــك 
هيئة  أمــام  التمييز  طعون  ثم  مستأنف  جنح  ــر  دوائ
الكثير  أثار  ما  وهو  الاستئناف  بمحكمة  الجنح  تمييز 
من التساؤلات التي تحتاج إلى تأصيل سنعرض له 

بشيء من التفصيل على النحو التالي:

القاعــدة العامــة فــي ســريان القواعــد المتعلقــة 
بتنظيم اختصاص القضاء الجزائي: 

لا خاف بين جمهور فقهاء قانون الإجراءات الجنائية 
الجنائي  القضاء  اختصاص  تنظيم  قواعد  أن  على 
على  القانون  نفاذ  فــور  ومباشر  فــوري  بأثر  تسري 
نحو يكاد يتحقق به الإجماع على هذه المسألة؛ لكن 

وقعت بعض الخافات -التي أراها غير منتجة- بشأن 
الفقهاء   بعض  فميز  الفوري  الأثر  هذا  أعمال  مناط 

بين مجموعتين من القواعد الإجرائية محل البحث: 

المجموعة الأولى:
تلغي  التي  كتلك  الجزائي  القضاء  تنظيم  قواعد 
محكمة قائمة وتنقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى 
الفقهاء في شبه إجماع  مستحدثة أو قائمة؛ فقرر 
ومباشر  فــوري  بأثر  القواعد  تلك  انطباق  مناط  بأن 
وقت  القضاء  على  المطروحة  الدعاوى  جميع  على 
أو  الــجــديــدة  المحكمة  إلــى  وإحالتها  الــقــانــون  نفاذ 
فكل  فيها،  بــات  حكم  صــدور  عــدم  هو  المستحدثة 
ــوى جــزائــيــة لــم يــصــدر فيها حــكــم بـــات وأدركــهــا  دعـ
إلى  بنظرها  الاختصاص  نقل  الذي  الجديد  القانون 
وهي  المختصة  المحكمة  إلــى  تحال  جــديــدة  دائـــرة 
المحكمة  بها  تقضي  العام  بالنظام  متعلقة  قاعدة 
من تلقاء ذاتها وتثيره نيابة النقض أو التمييز ولو لم 
يتمسك به أي من الخصوم، ومن ثم لا يحق للمتهم 
التمسك بأي قاعدة قديمة أو مركز قانوني مكتسب 
لأن الأمر يتعلق بقواعد متعلقة بالنظام العام تتقدم 
مصلحة  أي  على  للمجتمع  العامة  المصلحة  فيها 
أن  افتراض  قرينة  على  يقوم  كله  وذلــك  شخصية 
مهما  للجماعة  الأصلح  القانون  هو  الجديد  القانون 
حققه للخصوم من ضرر أو فائدة ذاتية، وهذا الرأي 
لم يشذ عنه غالب الفقه وأخذت به محكمة النقض 

المصرية إذ قضت بأنه: 
محاكم  بإنشاء   1980 لسنة   105 القانون  كان  )لما 
يونيو  أول  من  اعتباراً  به  والمعمول  الــدولــة،  أمــن 
يتضمن   - فيه  المطعون  الحكم  قبل   -  1980 سنة 
في الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص على أن 
بنظر  غيرها  دون  العليا  الدولة  أمن  محاكم  “تختص 
الأول  ــواب  ــ الأب فــي  عليها  المنصوص  الــجــنــايــات 
الكتاب  من  والرابع  والثالث  مكرر  والثاني  والثاني 

المستشار/  محمد طلبه شعبان
القاضي بمحاكم الاستئناف العليا

رئيس المكتب الفني للمحكمة الكلية بدولة الكويت
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المرتبطة  والجرائم  العقوبات،  قانون  من  الثاني 
منه  التاسعة  المادة  في  النص  تضمن  كما  بها”، 
تلقاء نفسها  أن تحيل من  المحاكم  أنه “على  على 
اختصاص  من  أصبحت  ــاوى  دع من  لديها  يوجد  ما 
بالحالة  القانون  ذلك  بمقتضى  الدولة  أمن  محاكم 
كان  بــدون رســوم” ومن ثم فقد  التي تكون عليها 
يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالًا لنص 
المادتين 3-1، 9 من القانون 105 لسنة 1980 - آنف 
البيان - بإحالة القضية بحالتها إلى محكمة أمن الدولة 
العليا المختصة، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل 
يكون  حكمها  فإن  بنظرها  مختصة  غير  وهي  فيها، 
أن  المقرر  من  وكان  القانون،  تطبيق  أخطأ في  قد 
لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون 
رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن 
تلقاء  من  الحكم  تنقض  أن   - النقض  محكمة  أمــام 
نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت 
فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل 
في الدعوى - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 
دون   - المختصة  المحكمة  إلى  القضية  وإحالة  فيه 

حاجة لبحث أوجه الطعن( 
]الطعن رقم 1930 - لسنة 53 ق  جلسة 1983/11/6 - 

مكتب فني 34 رقم الجزء -1  ص 924[

 كما قضت كذلك بأن: 
)القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم 
وضعت لكفالة حسن سير العدالة، فتسري من يوم 
نفاذها بالنسبة للمستقبل وإذن فمتى نقض الحكم 
وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات استوجب ذلك 
عرضها على محكمة الجنايات المشكلة طبقاً لأحكام 
القانون السارية وقت نظر الدعوى من جديد - وهي 
في حالة الدعوى المطروحة - هيئة المحكمة المشكلة 
المحاكمة  إجــراءات  من مستشار فرد، ومن ثم فإن 

تكون قد تمت صحيحة( 
]الطعن رقم 2014 - لسنة 34 ق - جلسة 1965/5/31 - 

مكتب فني 16 رقم الجزء -2 ص523[

المجموعة الثانية: 
وهي  الجنائي  الــقــضــاء  اخــتــصــاص  تنظيم  قــواعــد 
وتستحدث  قائمة  محكمة  تلغي  لا  التي  القواعد 
اختصاص  مــن  تــعــدل  فقط  وإنــمــا  جــديــدة  محكمة 
المحاكم القائمة فيما بينها بالنقص أو الزيادة وهنا 

وضع بعض الفقهاء معايير قد لا تخرج عن ثاثة: 

المحكمة  أمام  الجزائية  الدعوى  رفع  وقت  معيار   -1
نفاذ  قبل  المحكمة  إلــى  الــدعــوى  رفعت  إذا  بحيث 
القانون المعدل لاختصاص تستمر في نظرها إلى 

أن يصدر فيها حكم بات. 
المحكمة  أن  ويعني  المرافعة  بــاب  قفل  معيار   -2
وقــررت  المرافعة  وسمعت  الــدعــوى  نظر  بــاشــرت 
صدور  حتى  استكمالها  في  فتستمر  للحكم  حجزها 

حكم بات فيها.
3- معيار صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى 
المحاكمة  إجـــراءات  في  المحكمة  فتستمر  الجزائية 
صدور  حتى  وذلــك  القديم  للقانون  وفقا  والطعن 
حكم بات فيها ولا شك أن حجج هؤلاء الفقهاء في 
شأن معاييرهم الثاثة التي تدور حول نظرية الحق 
للمتهمين  الشخصية  المصلحة  وتعلي  المكتسب 
بفكرة  وتتشبث  للمجتمع  العليا  المصلحة  على 
توفير الوقت والجهد وحسن سير العدالة هي حجج 
تقدم مبرراً مقبولًا  - ولا  - من وجهة نظري  واهية 
أمام  المتهمين  بين  تفرقة  اختاق  تبني  إلى  يدعو 
نحو  على  المتماثلة  الدعاوى  في  الجزائي  القضاء 
يخلق الاضطراب ويهدر قانون إجرائي سارية تتعلق 
ذاتها يكفي  بحد  العام وهو سبب  بالنظام  قواعده 
للرد على أي صوت يناهض التردد في تطبيق الاثر 
الفوري والمباشر على كل الدعاوى الجزائية التي لم 
الإجرائي  القانون  نفاذ  قبل  بــات  حكم  فيها  يصدر 
الجديد سواء تعلق الأمر بتنظيم القضاء الجزائي أو 
بتنظيم اختصاصه سواء بسواء، وقد قضت محكمة 
تسري  الإجرائية  )القوانين  بأن  لذلك  تأييداً  النقض 
قـد  تكن  لم  التي  الإجـــراءات  على  نفاذها  يوم  من 
تمـت ولـو كانـت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها  
وأن  القوانين المعدلة لاختصاص تطبق بـأثر فـوري 
وشـرط ذلـك أن تكـون الـدعوى لـم يفصل فيها بحكم 

بات(. 
]الطعن بالتمييز رقم 236 لسنة 2012  جلسة 

]2013/7/21

كما قضت أيضاً بأن:
)الأصــــل أن قــوانــيــن الإجــــــراءات تــســرى مــن يــوم 
تكن قد تمت ولو  لم  التي  ــراءات  الإج نفاذها على 
جرى  نفاذها وقد  بجرائم وقعت قبل  كانت متعلقة 
المعدلة  القوانين  أن  على  النقض  محكمة  قضاء 
لاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن 
القانون من اختصاص  قوانين الإجــراءات فإذا عدل 
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محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من 
جهة  أو  إلى محكمة  القديم  للقانون  القضايا طبقاً 
مختصة  تصبح  الأخيرة  الجهة  هذه  فإن  أخرى  قضاء 
ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد 
الدعوى قد رفعت  - ولو كانت  الجديد  القانون  نفاذ 
إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله 
أحكام وقتية تنظم مرحلة  الشارع على  ما لم ينص 

الانتقال(
]الطعن رقم 1974 لسنة 49 قضائية جلسة 1980/2/6 

مكتب فني )السنة 31 - ق 40 - صفحة 195[

كما قضي كذلك بأنه: 
الفعل  أن  المفردات  مطالعة  من  الثابت  كــان  )لما 
)ألــعــاب  مصنف  نــشــر  هــو  المتهم  إلـــى  المسند 
عبر  القانون  لأحكام  طبقاً  محمي  وأفــام(  وأغاني 
المؤثمة  الجنحة  يشكل  وهو  الآلي  الحاسب  أجهزة 
بند   181  ،147  ،6  ،5  ،2 بند   ،140  ،138 بالمواد 
لسنة   82 رقــم  القانون  من   5  ،4  ،2 وفقرة  رابــعــاً 
2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وإذ كانت 
المنصوص  الجرائم  عن  الناشئة  الجنائية  الــدعــاوى 
عليها في هذا القانون - كما هو الحال في الدعوى 
إلى  بنظرها  نــوعــيــاً  الاخــتــصــاص  ينعقد   - الماثلة 
لسنة   120 القانون  أن  ذلك  الاقتصادية،  المحاكم 
المنشور  المحاكم الاقتصادية  2008 بإصدار قانون 
 ،2008 سنة  مايو   22 في  الرسمية  الجريدة  في 
والمعمول به اعتباراً من 2008/10/1 نص في مواد 
بأحكام  )الــمــادة الأولـــى( يعمل  أنــه:  الإصـــدار على 
الاقتصادية،  المحاكم  شــأن  في  المرافق  القانون 
ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. )المادة 
يوجد  ما  نفسها  تلقاء  من  المحاكم  تحيل  الثانية( 
لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام 
القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية 
وذلك بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم، وفى 
بإعانه  الكتاب  قلم  يقوم  الخصوم  أحد  غياب  حالة 
أمام  الميعاد  في  بالحضور  تكليفه  مع  الإحالة  بأمر 
المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم 
الاقتصادية فيما يحال إليها لأحكام الفقرة السابقة 
عليها  المنصوص  التحضير  هيئة  على  عرضها  دون 
الــمــرافــق ولا تسرى  الــقــانــون  الــمــادة 8 مــن  فــي 
والــدعــاوى  المنازعات  على  الأولـــى  الفقرة  أحــكــام 
المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ 
العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها 

السارية  الطعن  لطرق  المنظمة  للقواعد  خاضعة 
محكمة  تستمر  الثالثة(  )المادة  صدورها.  تاريخ  في 
الاستئنافية  والــدوائــر  الاستئناف  ومحاكم  النقض 
في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة 
أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام 
الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في 
الرابعة(  )المادة  الثانية.  المادة  من  الأولــى  الفقرة 
وحــالات  الجنائية،  الإجـــراءات  قوانين  أحكام  تطبق 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات 
المدنية  الــمــواد  فــي  ــبــات  والإث والتجارية  المدنية 
والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في 
القانون المرافق، كما نص في المادة )4( من قانون 
الــدوائــر  “تختص  ــه  أن على  الاقــتــصــاديــة:  المحاكم 
بالمحاكم الاقتصادية، دون  الابتدائية والاستئنافية 
الناشئة  الجنائية  الدعاوى  بنظر  غيرها، نوعياً ومكانياً 
الآتية:  القوانين  عليها في  المنصوص  الجرائم  عن 
الفكرية...، ومن ثم  الملكية  ...قانون حماية حقوق 
ببورسعيد  الاقتصادية  الإسماعيلية  محكمة  فــإن 
تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وتردت في 
الخطأ في تأويل القانون عند تفسيرها للفقرة الثالثة 
من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 
لسنة 2008 بما ذهبت إليه من أن المشرع بموجب 
إعمال  الإحالة ومن  أحكام  الفقرة استثنى من  هذه 
الأثر الفوري للقانون جميع الدعاوى التي سبق وأن 
صدر فيها أحكام من أي درجة من درجات التقاضي 
الغيابية  الأحكام  بينها  ومــن  بالقانون  العمل  قبل 
أن  ذلك  الجزئية.  المحاكم  الجنح  محاكم  الصادرة من 
المادة  الثالثة من  الفقرة  إذ نص في هذه  المشرع 
الثانية من مواد الإصدار على أنه “ولا تسرى أحكام 
المحكوم  والدعاوى  المنازعات  على  الأولى  الفقرة 
العمل  تاريخ  قبل  بالحكم  للنطق  المؤجلة  أو  فيها، 
بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة 
تاريخ  في  السارية  الطعن  لطرق  المنظمة  للقواعد 
صدورها لم يبغ من ذلك إلا إعمال القواعد العامة 
وتأكيد  الإجرائية  للقوانين  الفوري  الأثــر  شــأن  في 
وجوب إعمال ما تقضى به من أن قوانين الإجراءات 
لم  التي  ــراءات  ــ الإج على  نفاذها  يــوم  مــن  تسرى 
تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل 
تطبق  لاختصاص  المعدلة  القوانين  وأن  نفاذها، 
بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجــراءات 
فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل 
طبقاً  القضايا  من  بنظره  مختصة  كانت  ما  بعض 
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هذه  فإن  أخرى  قضاء  محكمة  إلى  القديم  للقانون 
للمحكمة  يكون  ولا  مختصة  تصبح  الأخــيــرة  الجهة 
الــتــي عـــدل اخــتــصــاصــهــا عــمــل بــعــد نــفــاذ الــقــانــون 
بالفعل  إليها  رفعت  قد  الدعوى  كانت  ولــو  الجديد 
طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله ما لم ينص 
الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال وأن 
القانون  ينظمها  الجنائية  الأحكام  في  الطعن  طرق 
القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. فالمقصود 
بالحكم  للنطق  المؤجلة  أو  فيها  المحكوم  بالدعوى 
بحكم  فيها  المحكوم  الدعوى  الفقرة هي  في هذه 
بات لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها 
درجة  أخر  محكمة  أمام  للحكم  المحجوزة  الدعاوى  أو 
وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نص 
أنه  من  الإصــدار  مــواد  الثالثة من  المادة  عليه في 
“تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر 
الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون 
المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن 
المشار  والدعاوى  المنازعات  في  الصادرة  الأحكام 
إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية“ إذ وضع 
الاستئناف  ومحاكم  النقض  محكمة  لتستمر  معياراً 
في  الابتدائية  المحاكم  في  الاستئنافية  والــدوائــر 
الصادرة  المرفوعة أمامها عن الأحكام  الطعون  نظر 
المحاكم  اختصاص  من  صــارت  التي  الوقائع  في 
الاقتصادية ألا وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة 
بما مفاده  بالقانون  العمل  المحاكم قبل  أمام هذه 
أنه يتعين على هذه المحاكم التي تنظر الطعون أن 
الحكم  بإلغاء  وتقضى  للقانون  الفوري  الأثر  تعمل 
العادية لانعقاد  المحاكم  الصادر من  المطعون فيه 
الطعن  أن  طالما  الاقتصادية  للمحاكم  الاختصاص 
كان  ولو  حتى  بالقانون  العمل  بعد  أمامها  مرفوع 
الحكم محل الطعن صادراً قبل العمل بالقانون ولم 
يشر المشرع في هذه المادة الثالثة إلى محاكم الجنح 
الجزئية إذ لم يكن في حاجة إلى الإشارة إليها ذلك أن 
هذه المحاكم باعتبارها بداية السلم القضائي تعمل 
لاختصاص  المعدلة  للقوانين  الفوري  الأثــر  حتماً 
طالما لم تستنفذ ولايتها في الدعوى قبل العمل 
بالقانون ولا تستنفذ ولايتها في حالة صدور حكم 
المحكمة  ذات  أمــام  الخصومة  طرح  يعاد  إذ  غيابي 
عند المعارضة في الحكم لتفصل فيها بحكم منهي 
التقاضي،  درجــات  من  الدرجة  هذه  أمام  للخصومة 
المعارضة  في  الفصل  قبل  قانون  صــدر  ما  فــإذا 
يعدل من اختصاص المحكمة وجب عليها إعمال الأثر 

الفوري لهذا القانون والقضاء بإلغاء الحكم المعارض 
حكمها  يوصم  وإلا  الاختصاص  بعدم  والحكم  فيها 
بغير  والــقــول  الــقــانــون،  تطبيق  فــي  الخطأ  بعيب 
يؤدى  الاقتصادية(  المحكمة  إليه  انتهت  )مــا  ذلــك 
وهى  العادية  الجنح  محكمة  أن  مؤداها  نتيجة  إلى 
غيابي  حكم  عن  أمامها  المرفوعة  المعارضة  تنظر 
مختصة  تظل  الجديد  بالقانون  العمل  قبل  صــادر 
القانون  نفاذ  رغــم  الدعوى  موضوع  الواقعة  بنظر 
الابتدائية  المحكمة  تأتى  ثم  اختصاصها  عدل  الذي 
ذلك  عن  المقام  الاستئناف  في  استئنافية  بهيئة 
المحاكم  اختصاص  وعــدم  بإلغائه  وتقضى  الحكم 
العادية إعمالًا للمادة الثالثة من مواد الإصدار لكون 
الاستئناف قد رفع أمامها بطبيعة الحال بعد العمل 
الشارع  تنزيه  يتعين  ولغواً  عبثاً  يعد  وهذا  بالقانون 
عنه. إضافة إلى أن المشرع إن كان يبغى استمرار 
التي  الــوقــائــع  بنظر  الــعــاديــة  الــمــحــاكــم  اخــتــصــاص 
أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية في حالة 
كان  ولو  بالقانون  العمل  قبل  فيها  حكم  أي  صدور 
غيابياً من محكمة أول درجة لكان يكفيه النص صراحة 
الدعاوى  على  إلا  الجديد  القانون  عدم سريان  على 
التي ترفع بعد العمل به والدعاوى التي رفعت قبل 
العمل به ولم يفصل بأي حكم من محاكم أول درجة 
)محكمة الجنح(، هذا فضاً عن أن المشرع بإصداره 
هـــذا الــقــانــون إنــمــا يــهــدف إلـــى حــمــايــة الاقــتــصــاد 
الاســتــثــمــارات  وتشجيع  الــقــائــمــة  ــمــارات  ــث والاســت
الجديدة وهو ما يقتضى توحيد المعاملة القضائية 
لهذه الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي سواء التي لم 
ترفع بعد أو التي لم يفصل فيها بحكم بات ليطمئن 
القائمة  استثماراتهم  على  الاستثمارات  أصحاب 
على  المستثمرين  من  غيرهم  ويحث  هذا  فيحثهم 
القانون من مضمونه  أفرغ  زيادة الاستثمارات وإلا 
أخطأت  قد  الاقتصادية   ... محكمة  تكون  ثم  ومــن 
بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب 
النيابة العامة وتعين محكمة ... الاقتصادية للفصل 

في الدعوى. 
]الطعن رقم 1274 السنة 80 قضائية -

جلسة 2010/4/8[

الخلاصة :
أن إعمال الأثر الفوري والمباشر للنصوص الإجرائية 
الجزائية النافذة المتعلقة بتنظيم واختصاص القضاء 
الجزائي سواء ألغت اختصاص محكمة وأسندته إلى 
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كل  إحالة  يوجب  مستحدثة  أو  قائمة  أخــرى  محكمة 
الدعاوى التي لم تفصل فيها المحاكم بحكم بات إلى 
المحكمة المختصة وفقاً للقانون الجديد ولا يوجد أي 
تعارض بين المستقر عليه من أن الطعن على الحكم 
يخضع للقانون الساري وقت صدوره إذ أن المحكمة 
طريق  عن  الصلة  منبت  أمر  الطعن  بنظر  المختصة 
الطعن ذاته في مجال تطبيق الاثر الفوري المباشر 
للنصوص التي تحدد الاختصاص القضائي وهو ما 
ما  نحو  المصرية على  النقض  إليه  محكمة  اتجهت 
الواجب  وأصبح من  الأحكام  العديد من  سلف في 
أصبحت  جزائية  دعوى  أي  عن  التخلي  المحاكم  على 
من اختصاص محكمة أخرى وعلى محاكم الطعن أن 
تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيها وإحالة الدعوى 
الذي  الجديد  للقانون  وفقا  المختصة  المحكمة  إلى 

أدرك الطعن أمامها.
 33 رقم  البلدية  قانون  46 من  المادة  كان نص  وإذ 
ثاثة  من  مشكلة  ــرة  دائ استحدث  قد   2016 لسنة 
ترتكب  التي  الجرائم  بنظر  غيرها  دون  تختص  قضاة 
نقل  كما  البلدية،  تصدرها  التي  للوائح  بالمخالفة 
إلى  الدائرة  تلك  أحكام  استئناف  بنظر  الاختصاص 
محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية وترتب 
بالتمييز  الطعون  بنظر  الاختصاص  نقل  ذلك  على 
على تلك الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بمحكمة 
الاستئناف إلى محكمة التمييز عما بالقواعد العامة 
هذه  فــإن  بالتمييز،  الطعن  وإجــــراءات  حـــالات  فــي 
حكم  فيها  يصدر  لم  دعوى  كل  على  تسري  القواعد 
بات وعلى المحاكم أن تحيل ما يوجد لديها من دعاوى 
وعلى محاكم الطعون أن تقضي بإلغاء الأحكام التي 
المحكمة  إلى  بإحالتها  لذلك وتأمر  بالمخالفة  صدرت 

المختصة لتقضي فيها من جديد.   
وبناء على ما تقدم فان: 

1- دائرة جنح ومخالفات البلدية في تشكيلها الفردي 
لم يعد لها وجود وحلت محلها في الاختصاص دائرة 
بموافقة  تنشأ  قضاة  ثاثة  من  مشكلة  مستحدثة 
غيرها  دون  المختصة  هي  الأعلى  القضاء  مجلس 
بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للوائح البلدية ولم 

يعد لأي دائرة غيرها اختصاص بنظرها.
المشكلة  الـــدائـــرة  أصــدرتــهــا  الــتــي  ــام  ــك الأح أن   -2
الطعن  لــطــرق  تخضع  كــانــت  وإن  فــرد  قــاضــي  مــن 
المحكمة  أن  إلا  المقررة وقت صدورها  والإجــراءات 
التي  المحكمة  هي  الطعون  تلك  بنظر  المختصة 
حددها نص المادة 46 من القانون الجديد دون غيرها 

وهي محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية.
البلدية  دائرة  أصدرتها  التي  الغيابية  الأحكام  أن   -3
بالمعارضة  الطعن  يكون  فرد  المشكلة من قاضي 
فيها أمام محكمة البلدية الثاثية بحسبانها المحكمة 
ابتداء  البلدية  قضايا  بنظر  مختصة  أضحت  التي 
الطعن  بمجرد  يسقط  الغيابي  الحكم  أن  وبحسبان 
عليه بالمعارضة وذلك عماً بالمادة 187 من قانون 

الإجراءات. 
4- أن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا 
يكون الطعن عليها أمام محكمة التمييز العليا نفاذاً 
المتعلقة  الاجرائية  للقواعد  والمباشر  الفوري  للأثر 
للقواعد  ووفــقــاً  الــقــضــائــي  الاخــتــصــاص  بتنظيم 

العامة. 
ثان  أو  درجــة  )أول  محكمة  كــل  على  يتعين  أنــه   -5
درجة أو محكمة التمييز( تنظر دعوى أو طعن متعلق 
للوائح  بالمخالفة  وقعت  التي  الجرائم  من  بجريمة 
التي تصدرها البلدية أو لم يفصل فيه بحكم بات أن 
تتخلى عن الدعوى وتحكم بعدم الاختصاص والإحالة 
إلى المحكمة المختصة وفقاً للقانون الجديد إعمالًا 
أو  اعتبارات  للقانون دون نظر إلى أي  الفوري  للأثر 
حجج احتراماً لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام 
ذلك من  لما في  النقاش  أو  الجدل  تقبل  لا  العام 

تقويض لفكرة النظام العام ذاتها.
6- جدير بالذكر أن نص المادة 46 من قانون البلدية 
التي  الجرائم  بنظر  غيرها  دون  تختص  دائــرة  أنشأ 
التي  تلك  ســواء  البلدية  للوائح  بالمخالفة  ترتكب 
صدرت أو التي ستصدر مستقباً وهو ما أكده نص 
أن  على  فنصت  البلدية  قانون  من   2  /51 الــمــادة 
))يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ 
هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها 
بها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خال ستة أشهر 
من تاريخ إصدار الائحة التنفيذية(( والقول بغير ذلك 
النص  ويجعل  من مضمونها   46 المادة  نص  يفرغ 
33 لسنة 2016  القانون  أن  وعبثاً، فضاً عن  لغواً 
لوائح  يحدد وقت سريانه وليس نصوص  الذي  هو 
البلدية التي أشار إليها عجز المادة 46 عرضاً والتي 
المشرع  أراد  لو  إذ  فقط،  والعقوبات  الجرائم  تحدد 
لنص على ذلك في صدر المادة صراحة، وغاية ما 
يمكن تصوره أن النص الموضوعي المحدد للجريمة 
والعقاب في لوائح البلدية ينطبق على الجرائم التي 

ارتكبت قبل نفاذه. 
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- أن الدعــوى تعتبــر مرفوعــة أمــام القضــاء ومنتجة لــكل آثار المطالبــة القضائية بمجرد إيــداع صحيفتها إدارة 
الكتاب ....... إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعانها ولكل أثره القانوني.

- تغييــر اســم الخصــم المدعى عليه بعد إيداع الصحيفة يُعد فــي صحيح القانون إدخال الخصم في الدعوى 
يلزم أن يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو حصوله بالجلســة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام 

المحكمة على هذا الإجراء.

مــن المقــرر في قضــاء محكمــة التمييز أنــه “إذا 

كان المشــرع قــد بين فــي قانون المرافعــات كيفية 

رفــع الدعــوى أمــام القضــاء وإعــان الخصــوم بهــا، 

وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت 

بالطريــق الــذي رســمه القانــون وأعلن بهــا المدعى 

عليــه، وذلــك تنظيمــاً للتقاضي مــن ناحيــة وتوفيراً 

لحــق الدفــاع من ناحية أخــرى. وأن مفــاد المواد 45، 

47، 62 مــن قانــون المرافعات المدنية والتجارية أن 

الدعــوى تعتبــر مرفوعــة أمــام القضــاء ومنتجــة لكل 

آثــار المطالبــة القضائية بمجرد إيــداع صحيفتها إدارة 

الكتاب ....... بمعني أن إجراء رفع الدعوى مســتقل 

عن إجراء إعانها ولكل أثره القانوني.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 

هــذا النظــر وقضــي بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيما 

قضــي بــه من عــدم قبول الدعــوى لرفعها على غير 

ذي صفة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق 

الطاعــن  “وكان  بقولــه  أورده  مــا  علــى  القانونــي 

قــد أقــام الدعــوى ضــد شــركة )س( الغذائيــة بإيداع 

الكتــاب فــي 2007/1/14 ونظــرت  إدارة  صحيفتهــا 

  2007/3/7 لجلســة  وأجلــت   2007/1/31 بجلســة 

وبصحيفة معلنة لهذه الجلســة اختصم شــركة  )س(  

للتموين ... أشر عليها بما يفيد أنها لا تقيد بالجدول 

وأنــه اختصــم المطعــون ضــده عــن نفســه بصفتــه 

بصحيفة غير مودعة إدارة الكتاب بما لا تعتبر الدعوى 

قبله منتجة لآثارها القانونية ولا يغير من ذلك إيداع 

الصحيفــة بــداءة بــإدارة الكتاب مختصماً فيها شــركة 

)س( الغذائيــة ذلــك أن نطاق الخصومة في الدعوى 

قد تحدد بمطالبة الشركة الأخيرة – وليس المطعون 

ضــده بما يقــع إختصامــه دون إيــداع الصحيفة إدارة 

الكتــاب باطــاً ..... وإذ كانت إجــراءات التقاضي من 

النظــام العــام وكان الحكــم المســتأنف قــد قضــى 

فــي موضــوع الدعــوى رغم بطــان إجــراءات رفعها 

فــإن المحكمــة تنتهي إلى بطانــه وتقضي بإلغائه 

وبعــدم قبــول الدعوى أمــام محكمــة أول درجة قبل 

المطعون ضده لرفعها بغير الطريق القانوني” وإذ 

كان هذا الذي أورده ســديداً ويتفق وصحيح القانون 

ذلــك أن مــا قــام بــه الطاعن أمــام محكمــة أول درجة 

باختصامــه شــركة )س( الغذائية فــي صحيفة إفتتاح 

الدعوى ثم توجيه دعواه إلى شركة )س( للتموين ... 

يُعــد فــي صحيح القانون إدخال الخصم في الدعوى 

يلــزم أن يكــون بالإجراءات المعتــادة لرفع الدعوى أو 

حصولــه بالجلســة إذا حضر المطلــوب إدخاله ووافق 

أمــام المحكمــة علــى هــذا الإجــراء وكان الطاعــن لم 

يتخــذ أياً مــن الإجرائين ومن ثــم يضحى هذا النعي 

على غير أساس.

]الطعن بالتمييز 1627/ 2008 تجاري 3 . جلسة 2011/1/11[

التعليق على المبدأ القضائي

إعداد المستشار / فهد فاضل الخليفة الفهد 
عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

تغيير اسم الخصم المدعى عليه بعد إقامة الدعوى يجب أن يتم وفق 
الطريق الذي رسمه القانون وإلا اعتبر اختصامه باطلًا
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في لمسة وفاء وعرفان وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية القاضي الجليل/ سالم الرفاعي والذي توفاه الله يوم الخميس الموافق 

2020/12/3 إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

نبذه عن نشأته:
ولــد المغفــور لــه بــإذن اللــه القاضــي/ ســالم 
الرفاعي في 1981/8/30 في كنف أسرة محافظة 

وذات أصول كويتية عريقة له شقيق وشقيقه.
وقد التحق بكلية الحقوق عام 1999 وتخرج عام 

2003 بمعدل جيد جداً.
وبتاريــخ 2004/12/21 صــدر قــرار من المجلس 
الأعلــى للقضــاء بتعينــه )باحــث أول مبتــدئ لــدى 
وزارة العــدل( ثم التحق بمعهد الكويت للدراســات 
القضائية والقانونية في عام 2005 لاجتياز الدورة 

التأسيسية المؤهلة للعمل كوكيل للنائب العام.
وفي عام 2007 أصبح أحد  رجال النيابة العامة 
وتــدرج في أروقــة النيابات والمحاكــم حتى وصل 
إلــى رتبــة قــاض مــن الدرجــة الأولــى بالمحكمــة 

الكلية.
وقد كان متميزاً في دراسته جدي في العمل. 
كان يعانــي رحمــه اللــه من مرض مزمــن قبل عام 
ورغم ذلك لم يرجح راحته وصحته في ظل فيروس 

كورونا خوفاً على حقوق الناس.
يصفــه الجميــع بالرجــل الخلوق، طيــب القلب، 
مشــروع مســجد مع بئر ماء بالهند بإسم المغفور له سالم حســن المعشــر، ســهل التعامــل، المحــب لغيره، 

عبدالله سالم الرفاعي

وســاعياً  محبــاً  فيــه،  ومخلصــاً  بعملــه،  مجتهــد 
للخيــرات، فبالرغم من مروره بأزمات صحية عديدة 
ولفتــرات طويلــة، إلا أنــه كان حريصــاً على عمله، 

ومثابراً فيه، حتى إصابته بفيروس كورونا.
وقــد شــهدت جنازتــه جمعــاً غفيــراً مــن أقربائه 
وأصدقائــه ومحبيــه، بمــا فيهــم الســادة القضاة، 
وأســاتذة الجامعــة، ونــواب مجلس الأمــة، وذلك 

باتباع كافة الاحترازات الصحية المشددة.
وجدير بالذكر أن السادة القضاة قد شاركوا في 
بناء مسجد في إحدى الدول يحمل اسم المغفور 
له، رحم الله سالم الرفاعي وأسكنه فسيح جناته

المغفور له بإذن الله
القاضي

سالم عبدالله سالم الرفاعي
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وقــد كتــب / عبــد العزيــز عمــر العتيبــي قصيدة 
ة :بعنوان )يا دمعتي وش عذرك اليوم مني( رِثائيَّ

وتقول أبياتها:
هلي تراني فأول الصبح منصاب   

هلي لعل الحزن ينزاح عني
تحدري بين المدامع والاهداب 

جانا الخبر والعلم ما فيه ظني
ما بين تغريده وتحويل واتس اب 

سالم رحل والعلم هذا طعني 
ياليت من جابه منافق وكذاب 

نبكيك يا سالم حقوقن توني 
ويبكيك محراب العدالة والأصحاب 

ويبكي علي فرقاك شيعي وسني 
وأرض الكويت وشعبها وكل الأقراب 

عساك فالجنات حي متهني 
ويعطيك خاق الما كل ما طاب 

ويا نفس كني بعدها واستكني
الموت حقن وان تعددن الأسباب

سالم فقيده ردوا العلم عني

رحم الله القاضي/ سالم الرفاعي داعين الله 
عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان 

وللفقيد بالرحمة والرضوان آمين.

ينعى
المستشار/ أحمد مساعد العجيل

رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
رئيس محكمة التمييز

وكافة رجال القضاء والنيابة العامة 
أخيهم الغالي

القاضي
سالم عبدالله الرفاعي

ويتقدمون لأسرته الكريمة بأحر 
التعازي, سائلين الله عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

الفردوس الأعلى

ترجل فارس من فرسان العدالة 
عن صهوة جواده بعد أن حفر 

اسمه بحروف من نور

القاضي الجليل
سالم عبد الله الرفاعي

رحمه الله

الذي وافته المنية في 2020/12/3 بعد 
سنوات قضاها في محراب العدالة 

يسطر بقلمه ما أقسم على أن يرعاه 
ويصونه ويرد المظالم، ترك خلفه 

صفحات مضيئة وسيرة عطره ورحل 
في صمت على الرغم مما عاناه من 

ألآم مرض عضال فتك بجسده، وأضناه 
عدوى فيروس كورونا المستجد، إلا أنه 

سيظل بيننا بروحه الطاهرة.
ولا يسعنا إلا أن نتقبل بقلوب مؤمنة 
قضاء الله تعالى، وأن نسأل الله أن 

يلهمنا وذويه ومحبيه الصبر والسلوان 
وأن يرحمه بواسع رحمته وعظيم 

مغفرته ويحشره مع الصالحين وحسن 
أولئك رفيقا.

المستشار/ عبد الطيف الثنيان
رئيس المحكمة الكلية

وعضو المجلس الأعلى للقضاء
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